                                        بسم الله الرحمن الرحيم 
                                                    مذكرة بالدفاع 
             فى القضيه رقم   1656 لسنه 2013 جنح مستانف  مركز الزقازيق 
1. من السيد / احمد ابراهيم السيد الشافعى                              صفته :متهم 

                                                     ضد

1_ النيابه العامه                                                              صفته :سلطه اتهام  

 2_ محمد السيد محمد بكر                                                   صفته :مجنى عليه  

                                   والمتداوله فى جلسه  13/5/2013 

                                                   الوقائع
               نحيلها للاوراق منعا للتكرار وحرصا على وقت المحكمه الثمين
                                                    الدفاع
يلتمس الدفاع من عداله المحكمه وهيئتها المقرة القضاء ببرائه المتهم مما اسند اليه وذالك تاسيسا على الاتى :
                                                 سيدى الرئيس 
مما لاشك فيه ان جريمه الضرب هى جريمه بشعه فانها جريمه لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا القانون ولكن الاخطر من جريمه الضرب هى محاوله تصوير هذة القضيه بصورة ممسوخه وغير طبيعيه ولن نصل الى اجابه شافيه ويتشرف الدفاع عن المتهم بابداء دفاعه على الوجه التالى  

1. عدم تناسب الاداة المستخدمه مع الاصابه الموصوفه 
حيث ان التقرير الطبى جاء ليوصف الاصابه تحديدا جرح رضى بالجبهه اليسرى حوالى (2)سم وكما جاء فى اقوال المجنى عليه انه تم الاعتداء عليه بقالب من الطوب ومما اتفق عليه ان قالب اغلطوب هوة جسم صلب فانه يتسبب فى جروح تهتكيه وليست جروح رضيه ولما كانت محكمه النقض قد انتهت فى احكامها ان التقرير الطبى هو دليل اصابه وليس دليل ادانه فاسبتت مبادئ القانون منذو القدم وحتى الان من ان الاحكام الجنائيه تبنى على الجذم واليقين لا على الظنم والتخمين ولما كان من حق محكمه الموضوع بحسب الاصل ان تستخلص من سائر العناصر المطروحه امامها على بساط البحث الصورة الصحيحه لوقائع الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادله مقبوله فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق ولذلك يتضح لعداله المحكمه الدفع بعدم تناسب الاصابه الموصوفه مع الاداه المستخدمه قائم على اساس سليم من الواقع والقانون 

2. خلو الاوراق من ثمه شاهد عدل واحد يؤكد صحه الواقعه وعدم وجود تحريات مباحث على الواقعه 
خلت الاوراق من شهادت شاهد عدل يؤكد صحه الواقعه من اى اشارة من قريب او بعيد على حدوث اعتداء من المتهم عليه ولماذا لم يستعين بشاهد او شاهدة من الجيسران او المارة وخاصتا وان واقعه التعدى حدثت فى ارض زراعيه بجوار منزله اثناء توجهه الى عمله وله جيران والناس جميعها موجودة على حد زعم المجنى عليه ولا يتطوع احد للشهادة معه او لنجدته من تعدى غاشم يقع عليه على عادة اهل القرى المصريه وذالك ما لم يحدث 

فاقوال الشاكى جائت مرسله لا يؤيدها شاهد ولا تؤازرها تحريات مباحث واعتمدت وحدها على التقرير الطبى مزور متهاتر يمكن لاى شخص فى هذا الزمان الردئ من اصتناعه بجنيهات معدودة  فنجد ان اقوال الشاكى جائت مرسله ومتهاترة لا يدعمها ثمه دليل يقينى او شاهد عيان للواقعه حال اقترافها ومن المعلوم ان التقرير الطبى هوة دليل اصابه ولا يكتفى بذاته على ادانه المتهم او صحه انتساب اتهام اليه ما لم يعزز بشهود او تحريات او قرائن او دلائل قاطعه فىلا صحته انتساب الاتهام للمتهم  وكما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم )صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

واقوال الشاكى المرسله ليست قران يتلى ولا حديث نبويا يروى بل هى اقوال مرسله فهذا ما يثير الشك فى اقواله ويجعل الاستناد اليها بعد ذالك غير جائز 

3. عدم معقوليه تصور الواقعه واستحاله حدوثها :
ان تصوير الواقعه جزء لا يتجزء من قانونيه الحكم ويتعين ان يكون تصوير الواقعه صائغا ومستساغا  ولا يتنافى مع الزوم العقلى فلا بد وان يتفق مع المنطق والاصول ولا جاء فجا وغير معقول 

فالتصوير الذى زعمه الشاكى لا يستقيم مع طبائع الامور ولا يتناسب مع الاصابات السطحيه الواردة بالتقرير الطبى والتناقض فى اقوال المجنى عليه كما لا يتصور ان يقوم المتهم بضربه ولا يتحرك احد من الجيران لانقاذة او الدفاع عنه او يتطوع احد للشهادة معه 

· الهذا الحد يصل ظلم الانسان لاخيه الانسان 
· الهذا الحد يصل حقد الانسان لاخيه الانسان 
· الهذا الحد يصل كرة الانسان لاخيه الانسان 
ولما كان الاصل فى الانسان البراءة ولما كان ادنى شك يفسر لمصلحه المتهم كما قررت محكمه النقض واذا ما تشكك القاضى الجنائى فى التهمه انهار الدليل من اساسه ولما كان القاضى الجنائى هوقاضى اقتناع ويقين ولما كانت الاحكام فى المواد الجنائيه تبنى دائما وابدا على القطع واليقين لا على الشك والتخمين  

                                وكما اتذكر قول امير المؤمنين
 (عمر بن الخطاب )رضى الله عنه فى رسالته الى ابى موسى الاشعرى قاضى الكوفه قال عمروبن الخطاب موجها حديثه الى القضاة (اذا جلستم للحكم بين الناس فتبينوا وتثبتوا فان اصابكم ادنى شك ولو بمثقال شعرة فكفوا عن الحد والله ولى من لا ولى له )
(وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم الرجل مخرجا فاخلوا سبيله فانا الامام خير ان يخطئ فى العفو من ان يخطئ فى العقوبه )
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
                                             سيدى الرئيس 

ان المتهم يشعر فى قلوبكم بالرحمه فيلتمس من حضراتكم القضاء ببرائته من التهمه المنسوبه اليه 

                                               والله ولى التوفيق 

